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مشروع النظام المالي    
إن جمعية الدول الأطراف، 

إذ تشير إلى أن المادة ١١٣ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة تنـص 
ـــة المتصلــة بالمحكمــة،  علـى أنـه مـا لم ينـص تحديـدا علـى غـير ذلـك، تخضـع جميـع المسـائل المالي
واجتماعـات جمعيـة الـــدول الأطــراف، بمــا في ذلــك مكتبــها وهيئاــا الفرعيــة، لنظــام رومــا 

الأساسي وللنظام المالي والقواعد المالية اللذين تعتمدهما جمعية الدول الأطراف، 
تعتمد النظام المالي (١)التالي للمحكمة الجنائية الدولية. 

 
القاعدة ١ 

 نطاق التطبيق 
ينظم هذا النظام المالي الإدارة المالية للمحكمة الجنائية الدولية.  ١-١

لأغراض هذا النظام المالي:  ١-٢
تعني �جمعية الدول الأطراف�، جمعية الدول الأطراف في نظام رومـا الأساسـي  (أ)
للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أقر في روما بتاريخ ١٧ تموز/يوليه ١٩٩٨؛ 

تعني �لجنة الميزانية والمالية� اللجنـة الـتي أنشـأا جمعيـة الـدول الأطـراف ـذه  (ب)
الصفة؛ 

تعني �المحكمة� المحكمة الجنائية الدولية؛  (ج)
تعني �الرئاسة� رئاسة المحكمة الجنائية الدولية؛  (د)

يعني �المسجل� مسجل المحكمة الجنائية الدولية؛  (هـ)
يعني �نظام روما الأساسي� نظام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة  (و)

الذي أقر في روما بتاريخ ١٧ تموز/يوليه ١٩٩٨؛ 
تضـع جمعيـة الـدول الأطـراف قواعـد وإجـراءات ماليـة تفصيليـة لضمـــان الإدارة الماليــة  ١-٣

الفعالة والاقتصاد في النفقات. 
ينفـذ هـذا النظـام المـالي بمـا يتفـق مـع مسـؤوليات المدعـي العـام والمسـجل علـى النحــو  ١-٤
المحـدد في الفقـــرة (٢) مــن المــادة ٤٢ والفقــرة (١) مــن المــادة ٤٣ مــن نظــام رومــا 

 __________
سيتم اعتماد القواعد المالية للمحكمة في مرحلة لاحقة.  (١)
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الأساسي. ويتعاون المدعي العـام والمسـجل، مـع الأخـذ في الاعتبـار اسـتقلالية المدعـي 
العام في ممارسة مهامه بموجب النظام الأساسي. 

 
القاعدة ٢ 

 الفترة المالية 
تتكون الفترة المالية بصورة مبدئية من سـنة تقويميـة واحـدة إلا إذا قـررت جمعيـة الـدول  ٢-١
الأطراف خلاف ذلك لميزانية السـنة الأولى للمحكمـة. وتبقـي جمعيـة الـدول الأطـراف 

الفترة المالية قيد الاستعراض. 
 

القاعدة ٣ 
الميزانية البرنامجية 

يعد المسجل مشروع الميزانية لكل فـترة ماليـة، بالتشـاور مـع هيئـات المحكمـة الأخـرى،  ٣-١
المشار إليــها في الفقرتـين (أ) و (ج) مـن المـادة ٣٤ مـن نظـام رومـا الأساسـي. وتقسـم 
الميزانية البرنامجية المقترحة إلى أجزاء وأبواب وإلى دعم برنـامجي إذا اقتضـى الأمـر، طبقـا 
للمواد ذات الصلة من النظام الأساسي. وتشمل الميزانية البرنامجية المقترحة تمويل نفقات 

جمعية الدول الأطراف، بما في ذلك مكتبها وهيئاا الفرعية. 
تغطـي الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة الإيـرادات والنفقـات للفـترة الماليـة المتصلـة ـا وتقــدم  ٣-٢

بعملة مقر المحكمة المنصوص عليه في النظام الأساسي. 
ويحدد سرد الميزانية، حيثما أمكن، الأهداف الملموسة والنتائج المتوقعة ومؤشرات الأداء  ٣-٣
ــــات  الرئيســية للفــترة الماليــة. ويكــون الســرد مشــفوعا بالمعلومــات والمرفقــات والبيان
الإيضاحية التي تطلبها جمعية الدول الأطراف أو تطلب بالنيابة عنـها، بمـا في ذلـك بيـان 
بالتعديــــلات الرئيسية بالمقارنــــة بميزانية الفترة الماليـــة السابقة، وكذلـك أيـــة مرفقـات 
أو بيانات أخرى يعتبرها المسـجل ضروريـة ومفيـدة. ويرصـد المسـجل تنفيـذ الأهـداف 
وإنجاز الخدمات خلال الفترة المالية، ويقدم في سياق الميزانية المقترحة التالية تقريـرا عـن 

الأداء الفعلي المتحقق. 
يقدم المسجل إلى لجنة الميزانية والمالية، الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة المالية التالية قبـل  ٣-٤
ـــاع الــذي ســتنظر فيــه اللجنــة في الميزانيــة البرنامجيــة  ٤٥ يومـا علـى الأقـل مـن الاجتم
المقترحة. وفي الوقت نفسه، يحيل المسجل أيضـا إلى الـدول الأطـراف الميزانيـة البرنامجيـة 

المقترحة. 
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تنظر لجنة الميزانية والمالية في الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة. وتحيـل تعليقاـا وتوصياـا إلى  ٣-٥
جمعية الدول الأطراف. وتنظر الجمعية في الميزانية البرنامجية المقترحة وتبت فيها. 

يجوز للمسجل أن يقدم مقترحات تكميلية للميزانية، فيما يتعلق بالفترة المالية الحالية إذا  ٣-٦
ما نشأت وقت اعتماد الميزانية ظروف غـير منتظـرة تقتضـي ذلـك. وفي هـذه الحالـة، تعـد تلـك 
المقترحات بشكل يتفق مع الميزانية الموافق عليها. وتنطبـق أحكـام هـذا النظـام المـالي علـى الميزانيـة 
التكميلية المقترحة. وتتخذ قرارات جمعية الدول الأطـراف بشـأن الميزانيـة التكميليـة الـتي يقترحـها 

المسجل على أساس توصيات لجنة الميزانية والمالية. 
للمسـجل أن يعقـد التزامـات لفـترات ماليـة مقبلـة، شـريطة أن تكـون تلـك الالتزامـــات  ٣-٧
لأنشطة وافقت عليها جمعية الدول الأطراف ويتوقع أن تتم أو تستمر بعد انتهاء الفــترة 

المالية الجارية. 
 

القاعدة ٤ 
 الاعتمادات 

تشـكل الاعتمـادات الــتي تقرهــا جمعيــة الــدول الأطــراف تفويضــا إلى المســجل بعقــد  ٤-١
التزامـات ودفـع مبـالغ للأغـراض الـتي أقـرت مـن أجلـها الاعتمـادات وفي حـدود المبــالغ 

المعتمدة. 
يقر حد الاعتماد ويقّسم إلى قسطين أو أكثر في كل ميزانيـة برنامجيـة مقترحـة لتغطيـة  ٤-٢

النفقات إذا: 
كانت ناتجة عن أنشطة المحكمة التي يقتضيها نظام روما الأساسي أو القواعـد  (أ)

الإجرائية وقواعد الإثبات؛ 
لم تكن متوقعة عند اعتماد الميزانية البرنامجية المقترحة؛  (ب)

كان يتعــذر الوفاء ا عن طريق إجـراء مناقلـة بـين أبـواب الاعتمـادات وفقـا  (ج)
للقاعدة ٤-٨؛ 

كانت طبيعتها العاجلة لا تسمح بأن تنعقد جمعية الدول الأطراف في الوقـت  (د)
المناسب لإقرار الاعتمادات وفقا للقاعدة ٦-٣. 

ويمول حد الاعتماد وفقا للقاعدة ٥-٣. 
يشكل حد الاعتماد الذي تقره جمعيـة الـدول الأطـراف وفقـا للمـادة ٤-٢، تفويضـا  ٤-٣
للمسجل بعقد التزامات ودفع مبالغ للأغراض الـتي أقـر مـن أجلـها حـد الاعتمـاد وفي 
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حدود المبالغ المقدمة في القسـط الأول مـن حـد الاعتمـاد، بنـاء علـى قـراره أو بطلـب 
من المدعي العــام أو الرئاســـة حسب الحالة، وبموافقة مسبقة من لجنة الميزانية والماليـة. 
ولا يعقد المسجل أي التزامات أو يدفع أي مبالغ في حدود المبالغ المقدمة لكـل قسـط 
من حد الاعتماد إلا بعد سحب كـل الأقسـاط الملـتزم ـا أو المنفقـة. ويقـوم المسـجل 
بإبلاغ لجنة الميزانية والمالية عن أي مبلغ يسدد أو التزام يعقد بموجب القاعدة ٤-٢. 

تتاح الاعتمادات للوفاء بالالتزامات في الفترة المالية التي تتعلق ا.  ٤-٤
تظل الاعتمادات مفتوحة لمدة اثني عشـر شـهرا عقـب انتـهاء الفـترة الماليـة المتعلقـة ـا،  ٤-٥
وبالقدر اللازم لتصفية أية التزامات قانونية تكون قد نشأت في الفـترة الماليـة ولم تسـو. 
ويشكل رصيد الاعتمادات المتبقية غير المسحوبة في ختام الفترة الماليـة، بعـد خصـم أي 
اشتراكات غير مسددة من مستحقات الدول الأطراف فيما يتصل بتلـك السـنة الماليـة، 

جزءا من أي فائض نقدي بالميزانية ويعامل وفقا للقاعدة ٤-٧. 
في اية فترة الإثني عشر شهرا المنصوص عليها في القاعدة ٤-٥، يعامل الرصيد المتبقي  ٤-٦
غـير المنفـق في هـذا الوقـت ممـا يسـتبقى مـن اعتمـادات بعـد خصـم أي اشـتراكات غـــير 
مسددة من مستحقات الدول الأطراف فيما يتصل بالفترة المالية للاعتمادات، باعتبـاره 
فائضا نقديا على النحو المنصوص عليه في القاعدة ٤-٥. وتحمل أي التزامـات لم تنتـه 

صلاحيتها عندئذ على اعتمادات الفترة المالية الجارية. 
ـــة بــين الرصيــد الدائــن  ويحـدد الفـائض النقـدي المؤقـت للفـترة الماليـة عـن طريـق الموازن
ـــلال الفــترة  (الأنصبـة المقـررة المسـددة بـالفعل عـن الفـترة الماليـة والإيـرادات المتنوعـة خ
الماليـة) والنفقـات (جميـع المبـالغ المنفقـة مـن الاعتمـادات المرصـــودة لتلــك الفــترة الماليــة 

والاعتمادات المخصصة للوفاء بالالتزامات غير المصفاة المتصلة بالفترة المالية ذاا). 
ويحدد الفائض النقدي للفترة المالية بقيد ما يدفع خلال الفـترة المذكـورة مـن متـأخرات 
ـــررة علــى دول أطــراف لفــترات ســابقة ومــا يتحقــق مــن وفــورات مــن  الأنصبـة المق
الاعتمادات المخصصة للالتزامات غـير المصفـاة علـى النحـو المشـار إليـه آنفـا في رصيـد 
الفائض النقدي المؤقت. ويعاد تحميل أي التزامات معلقة متبقية علـى اعتمـادات الفـترة 

المالية الجارية. 
يقسم أي فائض نقدي في الميزانية في ختام أي فترة مالية فيما بـين الـدول الأطـراف بمـا  ٤-٧
يتناسب وجدول الأنصبة المقررة الساري على الفـترة الماليـة المتصـل ـا ذلـك الفـائض. 
واعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير التالي للسنة الـتي تمـت فيـها مراجعـة حسـابات الفـترة 
ـــة  الماليـة، يسـلم لكـل مـن الـدول الأطـراف المبلـغ الـذي يخصـها مـن عمليـة القسـمة آنف
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الذكـر، إذا كـان اشـتراك الدولـة الطـرف عـــن تلــك الفــترة الماليــة قــد ســدد بالكــامل 
ليستخدم في التصفية الكاملة أو الجزئية أولا، لأي سلفة مسـتحقة لصنـدوق رأس المـال 
ـــررة للســنة  المتـداول؛ وثانيـا، لأي متـأخرات مـن الأنصبـة المقـررة؛ وثالثـا، للأنصبـة المق

التقويمية التالية للسنة التي تمت فيها مراجعة الحسابات. 
ولئن كان أي فائض نقدي سيقسم فيما بين الدول الأطراف، فلن تســلم المبـالغ الناتجـة 
عن القسمة إلا للدول الأطراف التي سددت اشتراكاا بالكامل عن تلك الفترة الماليــة. 
ويحتفظ المسجل بالمبالغ المقسمة غير المسددة لحين سداد الاشتراكات عـن الفـترة الماليـة 

ذات الصلة بالكامل لتستخدم آنذاك على النحو المبين أعلاه. 
لا تجـــري أي مناقلات بين أبواب الاعتمادات بدون إذن من جمعيـة الـدول الأطـراف،  ٤-٨
ما لم تكن المناقلات ضرورية، في ظـروف اسـتثنائية، وطبقـا لمعايـير توافـق عليـها جمعيـة 

الدول الأطراف. 
المسؤولون الذين يترأسون الأجهزة المشار إليـها في الفقرتـين (ج) و (د) مـن المـادة ٣٤  ٤-٩
من نظام روما الأساسي مسؤولون أمام جمعية الدول الأطراف عن حسن تنظيم وإدارة 
المـوارد الماليـة المسـؤولين عنـها وذلـك علـى النحـو المحـدد في الفقـرة (٢) مـن المــادة ٤٢ 
والفقرة (١) من المادة ٤٣ من نظام روما الأساسي. ويدير هؤلاء الاعتمــادات بحصافـة 
لكفالة تسديد النفقات من الأموال المتاحة، مراعين الاشتراكات الفعلية الـواردة وتوافـر 

الأرصدة المالية. 
 

القاعدة ٥ 
 توفير الأموال 

تشمل أموال المحكمة ما يلي:  ٥-١
الأنصبة المقررة التي تقدمها الدول الأطـراف وفقـا للفقـرة (أ) مـن المـادة ١١٥  (أ)

من نظام روما الأساسي؛ 
الأموال التي تقدمها الأمم المتحدة وفقا للفقرة (ب) من المـادة ١١٥ مـن نظـام  (ب)

روما الأساسي؛ 
التبرعـات الـتي تقدمـها الحكومـات والمنظمـات الدوليـة، والأفـراد والمؤسســـات  (ج)

وسائر الكيانات وفقا للمادة ١١٦ من نظام روما الأساسي؛ 
أي أموال أخرى يصبح من حق المحكمة الحصول عليها أو يجوز لها تلقيها.  (د)
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تمـول الاعتمـادات، رهنـا بالتسـويات الـتي تجـري وفقـا لأحكـــــــام القــاعدة ٥-٤، مــن  ٥-٢
اشـتراكات الـدول الأطـراف، وفقـــا لجــدول أنصبــة مقــررة متفــق عليــه، علــى النحــو 
المنصـوص عليـه في المـادة ١١٧ مـن نظـام رومـا الأساسـي. ويعتمـد هـذا الجـدول علـــى 
جدول الأنصبة المعتمد للميزانية العادية للأمـم المتحـدة، مـع تعديلـه وفقـاً للمبـادئ الـتي 
يسـتند إليـها الجـدول بحيـث تؤخـذ في الحسـبان الاختلافـات في عضويـة الأمـم المتحـــدة 
والمحكمــة. ويعتمــد الجــدول بواســطة جمعيــة الــدول الأطــراف ولحــين اســــتلام هـــذه 

الاشتراكات، يجوز تمويل الاعتمادات من صندوق رأس المال المتداول. 
تمول الاعتمادات المنصوص عليها في القاعدة ٤-٢، مـن الاشـتراكات المقـررة للـدول  ٥-٣
الأطراف وفقا لأحكام القاعدة ٥-٢ وإلى الحد الـذي تقـرره جمعيـة الـدول الأطـراف 
في كل قرار من قرارات اعتماد الميزانية. ويجوز تمويـل الاعتمـادات مـن صنـدوق رأس 

المال المتداول لحين استلام هذه الاشتراكات. 
تحسب اشتراكات الدول الأطراف لفترة مالية على أساس الاعتمادات التي توافق عليها  ٥-٤
جمعية الدول الأطراف لتلك الفترة المالية. وتجري تسويات للأنصبة المقررة على الـدول 

الأطراف فيما يتعلق بما يلي: 
أي رصيد يستبقى من الاعتمادات بموجب أحكام القاعدة ٤-٧؛  (أ)

الاشتراكات الآتية مـن الأنصبـة المقـررة علـى الـدول الأطـراف الجـدد بموجـب  (ب)
أحكام القاعدة ٥-١٠؛ 

إيرادات متنوعة.  (ج)
بعد أن تستعرض جمعية الدول الأطراف الميزانيـة وتعتمدهـا وتحـدد مبلـغ صنـدوق رأس  ٥-٥

المال المتداول، يقوم المسجل بما يلي: 
يحيل الوثائق ذات الصلة إلى الدول الأطراف؛  (أ)

يبلغ الدول الأطراف بالمبالغ المستحقة عليها فيما يتعلق بالاشـتراكات السـنوية  (ب)
المقررة والسلف المقدمة إلى صندوق رأس المال المتداول؛ 

يطلب منها سداد اشتراكاا وسلفها.  (ج)
تعتبر الاشتراكات المقررة والسلف مستحقة وواجبة الدفع بالكامل في غضـون ثلاثـين يومـا مـن  ٥-٦
ــة  اسـتلام رسـالة المسـجل المشـار إليـها في القـاعدة ٥-٥ أعـلاه، أو في أول يـوم مـن السـنة التقويمي
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المتعلقة ا أيـهما أبعـد. وفي ١ كـانون الثـاني/ينـاير مـن السـنة التقويميـة التاليـة، يعتـبر الرصيـد غـير 
المدفوع من تلك الاشتراكات والسلف متأخرا سنة واحدة. 

تحسـب الاشـتراكات والسـلف المقدمـة إلى صنـدوق رأس المـــال المتــداول بعملــة مقــر  ٥-٧
المحكمــة المنصــوص عليــه في النظــام الأساســي وتدفــع ــا. ويجــــوز أيضـــا أن تدفـــع 
الاشتراكات والسلف المقدمة إلى صندوق رأس المال المتداول بأي عملـة أخـرى قابلـة 
للتحويــل دون قيــود إلى عملــة مقــر المحكمــة المنصــوص عليــه في النظــام الأساســـي. 
وتتحمل الدولة الطرف، التي تقرر أن تدفـع بعملـة غـير عملـة مقـر المحكمـة المنصـوص 

عليه في النظام الأساسي، أي تكاليف صرف للعملة. 
تقيد مدفوعات الدولة الطرف لحساا في صندوق رأس المال المتـداول أولا، ثم لحسـاب  ٥-٨

الاشتراكات المستحقة حسب ترتيب الاشتراكات المقررة على الدولة الطرف. 
يقدم المسجل إلى كل اجتماع لجمعية الدول الأطراف تقريرا عن تحصيـل الاشـتراكات  ٥-٩

والسلف المقدمة إلى صندوق رأس المال المتداول. 
تلزم الدول الأطراف الجديدة بأن تسدد اشتراكا عن السنة التي تصبح فيـها دولـة طرفـا  ٥-١٠
وبأن تدفع حصتها في مجموعة السلف المقدمة إلى صنـدوق رأس المـال المتـداول حسـب 

النسب التي تقررها جمعية الدول الأطراف. 
 

القاعدة ٦ 
 الأموال 

ينشـأ صنـدوق عـام لغـرض حســـاب نفقــات المحكمــة. وتقيــد في الجــانب الدائــن مــن  ٦-١
الصنــدوق العــام الاشــتراكات الــتي تدفعــها الــدول الأطــراف وفقـــا للقـــاعدة ٥-١، 
والإيـرادات المتنوعـة، وأيـة ســـلف مدفوعــة مــن صنــدوق رأس المــال المتــداول لتغطيــة 

النفقات العامة. 
ينشـأ صنـدوق لـرأس المـال المتـداول لتوفـــير رأسمــال أولي للمحكمــة لمواجهــة مشــاكل  ٦-٢
السـيولة علـى المـدى القصـير ريثمـــا تــرد الاشــتراكات المقــررة، وتحــدد جمعيــة الــدول 
الأطراف المبلغ من وقت لآخر. ويتكون صندوق رأس المـال المتـداول مـن السـلف الـتي 
تقدمها الدول الأطراف. وتقدم السلف وفقا لجدول للأنصبة المقـررة المتفـق عليـه وفقـاً 
للقاعدة ٥-٢. وتسجل السـلف كرصيـد دائـن لحسـاب الـدول الأطـراف الـتي قدمـت 

تلك السلف. 
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تسدد السلف المدفوعة من صنـدوق رأس المـال المتـداول لتمويـل اعتمـادات الميزانيـة إلى  ٦-٣
الصندوق بمجرد توافر الإيرادات اللازمة لتحقيق هذا الغرض وبالقدر الـذي تسـمح بـه 

هذه الإيرادات. 
تسجل الإيرادات الآتية من اسـتثمارات صنـدوق رأس المـال المتـداول كرصيـد دائـن في  ٦-٤

حساب الإيرادات المتنوعة. 
للمسجل أن ينشئ ويغلق صناديق استئمانية وحسابات خاصة، تمول كلياً من التبرعات  ٦-٥

ويبلغ ا الرئاسة وجمعية الدول الأطراف عن طريق لجنة الميزانية والمالية. 
لجمعيــة الـــدول الأطراف أن تنشئ حسابات احتياطية أو حسابات خاصـة تمـول كليـاً  ٦-٦

أو جزئياً من الأنصبة المقررة. 
تحدد السلطة المختصة بصورة واضحة أغراض وحدود كل صندوق استئماني وحساب  ٦-٧
احتياطـــي وحساب خــاص. وتدار تلك الصناديق والحسابات وفقا لهـذا النظـام المـالي، 

ما لم تقرر جمعية الدول الأطراف خلاف ذلك. 
 

القاعدة ٧ 
 الإيرادات الأخرى 

جميع الإيرادات الأخرى عدا:  ٧-١
الاشتراكات المقررة التي تسددها الدول الأطراف للميزانية؛  (أ)

الأموال التي تقدمها الأمم المتحدة وفقا للمادة ١١٥، الفقرة (ب)، من نظـام  (ب)
روما الأساسي؛ 

التبرعات وفقا للمـادة ١١٦ مـن نظـام رومـا الأساسـي والقـاعدة ٧-٣ الـتي تقدمـها  (ج)
ـــدول الأخــرى والمنظمــات الدوليــة والأفــراد والشــركات  الـدول الأطـراف وال

والكيانات الأخرى؛ 
المبالغ المستردة مباشرة من النفقات التي تدفع أثناء الفترة المالية،  (د)

تصنف في عداد الإيرادات المتنوعة وتقيد لحساب الصندوق العام. 
للمسجل وحده أن يقبل التبرعات والمنح والهبات، سواء أكانت نقدية أم لا، شـريطة  ٧-٢
أن تكون مقدمة لأغراض تتماشى مع طبيعة المحكمـة ومهامـها والمعايـير الـتي تعتمدهـا 
جمعيـة الـدول الأطـراف بشـأن المسـألة وفقـا للمـادة ١١٦ مـن نظـام رومـا الأساســي. 
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ويقتضـي قبـول التبرعـات الـتي تنطـوي بصـورة مباشـــرة أو غــير مباشــرة علــى تحمــل 
مسؤولية مالية إضافية، موافقة جمعية الدول الأطراف المسبقة. 

التبرعــــات التي تقبـــــل لأغــــراض يحددها المـانح تعـامل باعتبارهـا صنـاديق اسـتئمانية  ٧-٣
أو حسابات خاصة. 

التبرعات التي لم يحدد غرضها تعـامل كـإيرادات متنوعـة وتقيـد بوصفـها �منحـا� في  ٧-٤
حسابات الفترة المالية. 

 
القاعدة ٨ 

 إيداع الأموال 
يعين المسجل المصرف أو المصارف التي تودع فيها أموال المحكمة.  ٨-١

 
القاعدة ٩ 

 استثمار الأموال 
للمسـجل أن يسـتثمر الأمـوال الـــتي لا تكــون لازمــة لتلبيــة الاحتياجــات الفوريــة في  ٩-١
اسـتثمارات قصـيرة الأجـــل؛ ويقــوم بصفــة دوريــة بــإبلاغ الرئاســة، وجمعيــة الــدول 

الأطراف، عن طريق لجنة الميزانية والمالية، بتلك الاستثمارات. 
تقيد الإيرادات الآتيــــة من الاستثمارات كرصيــــد فـــي حسـاب الإيـرادات المتنوعـة،  ٩-٢

أو حسبما تنص عليه القواعد المتعلقة بكل صندوق استئماني أو حساب خاص. 
 

القاعدة ١٠ 
 المراقبة الداخلية 

يقوم المسجل بما يلي:  ١٠-١
توخي دفع جميع المدفوعات بموجب قسائم أو مستندات أخرى مؤيـدة تضمـن  (أ)

أن يكون قد تم الحصول على الخدمات أو السلع وأنه لم يسبق الدفع؛ 
تعيين الموظفين المخولين سلطة قبض أموال وعقـد التزامـات وأداء مدفوعـات  (ب)

بالنيابة عن المحكمة؛ 
ـــام أولا بــأول بفحــص فعـــــال و/أو  ممارسـة رقابـة ماليـة داخليـة تسـمح بالقي (ج)

استعـــراض المعامـــلات الماليـــة لضمان ما يلي: 
 



02-2045011

PCNICC/2001/1/Add.2

قانونية عمليات قبض جميع أموال المحكمة ومواردها الماليـة الأخـرى، وحفظـها  �١�
والتصرف فيها؛ 

اتفـاق الالتزامـات والنفقـات مـع الاعتمـادات أو الأحكـام الماليـــة الأخــرى، الــتي  �٢�
تقرها جمعية الدول الأطراف، أو مع الأغراض والقواعـد المتعلقـة بالصنـاديق الاسـتئمانية 

والحسابات الخاصة؛ 
استخدام موارد المحكمة استخداما اقتصاديا.  �٣�

لا تترتب التزامات الفـترة الماليـة الجاريـة أو ارتباطـات الفـترة الماليـة الجاريـة والفـترات  ١٠-٢
المقبلة إلا بعد توزيع الاعتمادات أو بعد صدور إذن خطي حسـب الأصـول بتفويـض 

من المسجل. 
للمسـجل أن يدفـع الإكراميـات الـتي يـرى أن مصلحـة المحكمـة تقتضيـــها، شــريطة أن  ١٠-٣

يقدم إلى جمعية الدول الأطراف بيانا بتلك المدفوعات مرفقا بالحسابات. 
ـــة والمخــازن  للمسـجل أن يـأذن، بعـد إجـراء تحقيـق واف، بشـطب الخسـائر في النقدي ١٠-٤
والأصول الأخرى، على أن يقدم إلى مراجـع الحسـابات بيانـا بجميـع المبـالغ المشـطوبة 

مرفقا بالحسابات، ويبلغ جمعية الدول الأطراف بذلك. 
تتم المشتريات الكبيرة من المعدات واللـوازم والاحتياجـات الأخـرى المنصـوص عليـها  ١٠-٥
في هـــذه القواعد عن طريق العطـاءات. ويجـري طـرح العطـاءات عـن طريـق الإعـلان 
إلا إذا رأى المســجل، بموافقــة الرئيــس وطبقــاً للنظــام المــالي، أن الخــروج عــن هـــذه 

القاعدة أمر مستصوب لمصلحة المحكمة. 
 

القاعدة ١١ 
 الحسابات 

يقدم المسجل إلى مراجع الحسابات حسابات الفترة المالية في موعـد أقصـاه ٣١ آذار/  ١١-١
مارس عقب اية هذه الفترة. وبالإضافة إلى ذلك يمسك المسـجل، لأغـراض الإدارة، 

السجلات المحاسبية اللازمة. وتظهر حسابات الفترة المالية ما يلي: 
إيرادات ونفقات جميع الصناديق؛  (أ)

حالة الاعتمادات، بما في ذلك:  (ب)
الاعتمادات الأصلية للميزانية؛  �١�
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الاعتمادات بعد تعديلها بأي مناقلات؛  �٢�
الأرصدة الدائنة، إن وجـدت، خـلاف الاعتمـادات الـتي أقرـا جمعيـة الـدول  �٣�

الأطراف؛ 
المبالغ المخصومة من هذه الاعتمادات و/أو أرصدة الاعتمادات الأخرى؛  �٤�

أصول وخصوم المحكمة.  (ج)
ويقـدم المسـجل أيضـا جميـع المعلومـات الأخـرى المناسـبة لبيـان المركـــز المــالي الجــاري 

للمحكمة. 
تقـــدم حسابـــات المحكمة بعملــــة مقـر المحكمـة المنصـوص عليـه في النظـام الأساسـي،  ١١-٢
غـير أنـه يجـوز أن تقيـــد الحســابات بأيــة عملــة أو عمــلات أخــرى إذا رأى المســجل 

ضرورة ذلك. 
تمسك حسابات مستقلة مناسبة لجميع الصناديق الاستئمانية والحسابات الخاصة.  ١١-٣

 
القاعدة ١٢ 

 مراجعة الحسابات 
تعين جمعية الدول الأطراف مراجعا للحسابات قد يكـون شـركة لمراجعـي الحسـابات  ١٢-١
معترفا ا دوليا أو مراجعا عاما للحسابات أو أحـد مسـؤولي دولـة طـرف يحمـل لقبـا 

مماثلا. ويعين مراجع الحسابات لفترة أربع سنوات ويجوز تجديد تعيينه. 
تجـري مراجعـة الحسـابات طبقـا لمعايـير مراجعـة الحسـابات المقبولـة عمومـا رهنـا بــأي  ١٢-٢
توجيهات خاصة من جمعية الدول الأطراف، ووفقا للصلاحيـات الإضافيـة المنصـوص 

عليها في مرفق هذا النظام. 
لمراجع الحسابات أن يبـدي ملاحظاتـه فيمـا يتعلـق بكفـاءة الإجـراءات الماليـة والنظـام  ١٢-٣

المحاسبي، والضوابط المالية الداخلية، وبإدارة وتنظيم المحكمة عموما. 
مراجع الحسابات مستقل تماما ومسؤول وحده عن سير أعمال مراجعة الحسابات.  ١٢-٤

لجمعية الدول الأطراف أن تطلب من مراجع الحسابات القيام بفحـوص محـددة معينـة  ١٢-٥
وتقديم تقارير مستقلة عن نتائجها. 

يوفر المسجل لمراجع الحسابات التسهيلات التي يحتاج إليها للقيام بمراجعة الحسابات.  ١٢-٦
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يصـدر مراجـع الحسـابات تقريـرا عـن نتـائج مراجعـة البيانـــات الماليــة والجــداول ذات  ١٢-٧
الصلــة المتعلقــة بحســابات الفــترة الماليــة، ويتضمــن المعلومــات الــتي يعتبرهــا مراجـــع 
الحســابات ضروريــة فيمــــا يتعلـــق بالمســـائل المشـــار إليـــها في القـــاعدة ١٢-٣ وفي 

الصلاحيات الإضافية المحددة في مرفق هذين النظامين. 
يفحص المسجل، بالتشاور مع الأجـهزة الأخـرى للمحكمـة المشـار إليـها في الفقرتـين  ١٢-٨
(أ) و (ج) من المادة ٣٤ مـن نظـام رومـا الأساسـي تقـارير مراجعـة الحسـابات بمـا في 
ذلك التقارير المشـار إليـها في القـاعدة ١٢-٥ ويحيـل البيانـات الماليـة وتقريـر مراجعـة 

الحسابات إلى لجنة الميزانية والمالية مع ما يراه من تعليقات مناسبة عليها. 
تدرس لجنة الميزانية والماليـة البيانـات الماليـة وتقـارير مراجعـي الحسـابات، بمـا في ذلـك  ١٢-٩
التقارير المشار إليها في القاعدة ١٢-٥ وتعليقات المسجل وغـيره مـن أجـهزة المحكمـة 
المشار إليها في الفقرتـين (أ) و (ج) مـن المـادة ٣٤ مـن نظـام رومـا الأساسـي وتحيلـها 
إلى جمعية الدول الأطراف، مشفوعة بما ترتأيه من تعليقات مناسبة لتنظر فيــها وتوافـق 

عليها. 
 

القاعدة ١٣ 
 أحكام عامة 

يسري هذا النظام اعتبارا من تاريخ تحدده جمعية الدول الأطـراف ويطبـق علـى الفـترة  ١٣-١
المالية الأولية التي توافق عليـها جمعيـة الـدول الأطـراف وعلـى الفـترات الماليـة اللاحقـة 

المنصوص عليها في القاعدة ٢-١. 
يجوز لجمعية الدول الأطراف تعديل هذه المواد.  ١٣-٢
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 مرفق  
الصلاحيــات الإضافيــة الــتي تنظــم مراجعــة حســابات المحكمــة الجنائيــة 

الدولية 
يقـوم مراجـع الحسـابات، بمراجعـة حسـابات المحكمـــة، بمــا في ذلــك جميــع الصنــاديق  - ١

الاستئمانية والحسابات الخاصة، على النحو الذي يراه ضروريا للتحقق مما يلي: 
أن البيانات المالية مطابقة لدفاتر المحكمة وسجلاا؛  (أ)

أن المعاملات المالية المبينة في البيانات قد جـرت وفقـا للقواعـد الماليـة والنظـام  (ب)
المالي، وأحكام الميزانية والأوامر التوجيهية الأخرى السارية؛ 

أنـه تم التحقـق مـن الأوراق الماليـة والأمـوال المودعـة في المصـارف أو النقديـــة  (ج)
بالحصول مباشرة على شهادة من الجهات التي أودعت لديها المحكمة أو بالجرد الفعلي؛ 

أن الرقابة الداخلية، بما فيها المراجعة الداخليـة للحسـابات، كافيـة علـى ضـوء  (د)
مدى الاعتماد عليها. 

مراجع الحسابات هو الحكم الوحيد علـى مقبوليـة الشـهادات والبيانـات الـتي يقدمـها  - ٢
المسـجل، كليـا أو جزئيـا، ولـه أن يفحـص جميـع الســـجلات الماليــة، بمــا في ذلــك الســجلات 

المتعلقة باللوازم والمعدات ويتحقق منها بصورة تفصيلية على النحو الذي يراه مناسبا. 
لمراجـع الحسـابات وموظفيـه حريـة الاطـلاع، في جميـع الأوقـات المناسـبة، علـى جميـــع  - ٣
الدفـاتر والسـجلات والمسـتندات الأخـــرى الــتي يــرى المراجــع أــا ضروريــة للقيــام بمراجعــة 
الحسـابات. وتقـدم إلى مراجـع الحســـابات عنــد طلبــه أي معلومــات مصنفــة بأــا مخصوصــة 
ويوافق المسجل (أو الموظف الكبير الذي يعينه) على أن مراجــع الحسـابات يحتـاج إليـها للقيـام 
بمراجعة الحســابات، وأي معلومـات مصنفـة بأـا سـرية. ويحـترم مراجـع الحسـابات وموظفـوه 
طابع الخصوصية والسرية لأي معلومات مصنفة كذلك تقدم إليـهم ولا يسـتخدموا إلا فيمـا 
يتعلق مباشرة بالقيام بمراجعة الحسـابات. ولمراجـع الحسـابات أن يوجـه انتبـاه المحكمـة وجمعيـة 
الدول الأطراف إلى أي امتنـاع عـن إطلاعـه علـى معلومـات مصنفـة بأـا مخصوصـة يـرى أـا 

ضرورية لأغراض مراجعة الحسابات. 
لا يملـك مراجـع الحسـابات سـلطة رفـض أي بنـد مـن بنـود الحسـابات، ولكنـه يوجــه  - ٤
انتبـاه المسـجل إلى أي معاملـة يسـاوره الشـك في قانونيتـها أو صواـا لكـي يتخـذ الإجـــراءات 
المناسبة. وتبلغ إلى المسجل على الفور أي اعتراضات تثار أثنـاء فحـص الحسـابات بشـأن هـذه 

المعاملات أو أي معاملات أخرى. 
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يبدي مراجع الحسابات (أو من يعينهم من موظفيه) رأيه موقعـا عليـه بشـأن البيانـات  - ٥
المالية، بالصيغة التالية: 

�لقد قمنا بفحص البيانات الماليـة التاليـة المرفقـة، المرقمـة … إلى … والمحـددة 
علـى الوجـه الصحيـح، والجـداول ذات الصلـة الخاصـة بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـــة عــن 
الفترة المالية المنتهيـة في ٣١ كـانون الأول/ ديسـمبر ---- وشمـل فحصنـا اسـتعراضا 
عامــا لإجــراءات المحاســبة ومــا رأينــا أن الظــروف تقتضيــه مــن فحــــص لســـجلات 

الحسابات وغيرها من المستندات المؤيدة�. 
كما يحدد رأي مراجع الحسابات ما يلي، حسب الاقتضاء: 

ما إذا كانت البيانات المالية تعطي صورة صادقة للمركز المالي في اية الفـترة  (أ)
ونتائج العمليات عن الفترة المنتهية في هذا التاريخ؛ 

ما إذا كانت البيانات المالية قد أُعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المبينة؛  (ب)
ما إذا كانت المبادئ المحاسبية قد طُبقت على أساس يتفق وما طبـق في الفـترة  (ج)

المالية السابقة؛ 
ما إذا كانت المعاملات قد تمت وفقا للنظام المالي والسند التشريعي.  (د)

يقدم مراجع الحسابات تقريــــره إلى جمعيـة الـدول الأطـراف طبقـا للقـاعدتين ١٢-٨  - ٦
و ١٢-٩ عن العمليات المالية للمحكمة للفترة المالية، ويبين فيه ما يلي: 

نوع ونطاق الفحص الذي أجراه؛  (أ)
المسائل التي تمس اكتمال الحسـابات أو دقتـها، بمـا في ذلـك مـا يلـي، حسـب  (ب)

الاقتضاء: 
المعلومات اللازمة لتفسير الحسابات تفسيرا صحيحا؛  �١�

أي مبالغ كان يجب قبضها ولكنها لم تدرج في الحسابات؛  �٢�
أي مبــالغ يوجــد بشــأا الــتزام قــانوني أو مشــروط ولم تقيـــد أو تظـــهر في  �٣�

البيانات المالية؛ 
النفقات التي لا تؤيدها مستندات كافية؛  �٤�
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ما إذا كانت تمسك دفاتر حسابات مناسبة؛ وإذا ظـهرت في عـرض البيانـات  �٥�
انحرافات جوهرية عن المبادئ المحاسبية المقبولة عموما والمطبقة بصـورة ثابتـة، 

فإنه ينبغي الكشف عنها؛ 
المسـائل الأخـرى الـتي يـرى مراجـع الحسـابات ضـرورة إحاطـة جمعيـة الــدول  (ج)

الأطراف علما ا، مثل؛ 
حالات الغش أو الغش الافتراضي؛  �١�

تبديد أموال المحكمة أو أصولها الأخرى، أو إنفاقها في غير محلـها علـى الرغـم  �٢�
من أن المعالجة المحاسبية للمعاملة قد تكون صحيحة؛ 

النفقات التي يمكن أن تجـر على المحكمة مصاريف كبيرة أخرى؛  �٣�
أي عيــوب في النظــام العــام أو البنــود التفصيليــة الــتي تنظــــم الرقابـــة علـــى  �٤�

المقبوضات والمدفوعات أو على اللوازم والمعدات؛ 
النفقات التي لا تتفق مـع مقـاصد جمعيـة الـدول الأطـراف، بعـد أن تؤخـذ في  �٥�

الاعتبار المناقلات المأذون ا حسب الأصول داخل الميزانية؛ 
النفقات التي تتجاوز الاعتمادات بعد تعديلها بالمنـاقلات المـأذون ـا حسـب  �٦�

الأصول داخل الميزانية؛ 
النفقات التي لا تتفق مع السند التشريعي الذي ينظمها؛  �٧�

دقة أو عدم دقة سجلات اللوازم والمعدات حسبما يتبـين مـن الجـرد وفحـص  (د)
السجلات؛ 

إذا اقتضى الأمر، المعاملات التي أدرجت بالحسابات في فترة مالية سـابقة وتم  (هـ)
الحصول على مزيد من المعلومات بشأا، أو المعاملات التي تجري في فترة ماليــة لاحقـة ويبـدو 

من المرغوب فيه أن تكون جمعية الدول الأطراف على علم ا سلفا. 
لمراجع الحسابـــات أن يقـــدم إلى جمعية الدول الأطـراف أو الرئاســـة أو المدعـي العـام  - ٧
أو المسـجل ملاحظاتـه علـى النتـائج الـتي يخلـص إليـها مـن مراجعـة الحسـابات، وتعليقاتـه علــى 

التقرير المالي للمسجل، حسبما يراه مناسبا. 
في حالـة تقييـد نطـاق مراجعـة الحسـابات الـتي يقـــوم ــا مراجــع الحســابات أو إذا لم  - ٨
يتمكـن مراجـع الحسـابات مـن الحصـول علـى أدلـة كافيـة، يجـــب أن يشــير إلى ذلــك في رأيــه 
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وتقريـره، علـى أن يوضـح في تقريـره الأسـباب الداعيـة إلى تعليقاتـه والآثـار الـــتي ترتبــها تلــك 
العوامل في المركز المالي والمعاملات المالية المثبتة في السجلات. 

لا ينبغي بأي حال أن يورد مراجع الحسابات انتقادات في تقريـره دون أن يقـوم أولا  - ٩
بإعطاء المسجل فرصة كافية لتعليل المسألة موضوع الملاحظة. 

مراجع الحسابات غير مطالب بأن يذكر أي مسألة مشار إليـها في الفقـرات السـابقة،  - ١٠
يرى أا غير ذات أهمية من جميع النواحي. 

 


